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صلاة الجمعة
الجلسة 5 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
استمال البرهان لآیة الجمعة ف القرآن

و امتداداً للجلسة السالفة، سنُؤکد بأنّ المصحف الشّریف یعدّ كتاباً مستصعب الإدراك لا یعقله إ أولوا الألباب ‐وفقاً للآیات و
الروایات‐[1] فمثلا إنّ كلمة "الحرج" قد استُخدمت ف تسعة معان متلونة ضمن القرآن الریم و كذلك لفظة "الفتنة" حیث قد

استُعملت بمعن الشّرك و البلاء و الحرب و کذل معن «الذّکر» الّذي یتنوع بمعن الرسول و الصلاة و القرآن و... فبالتّال لا
یسمح أن نَحمل معن آیة عل آیة أخری دوماً ‐و بصورة كلّیة‐ فرغم أسلوبه العرب الجل ولنّه من نواح أیضاً یغایر أسالیب
محادثات البشر، و ثمة مرویات أیضاً قد استَشَفت أنّ مرتبة القرآن الریم لیست بمستوی سائر التب الّت تسیر وفق مسار

محدَّد و سیاق منظَّم.[2]

و تعزیزاً أیضاً لاستظهارنا من الآیة ‐تشریع أصل الوجوب‐ سنَتدارس بیانات صاحب الحدائق أیضاً ‐المبرهن عل وجوبها‐
:قائلا

«فالمستفاد من الآية المذكورة:

1. الأمر (الوجوب) بالسع إل صلاة الجمعة لل واحد من المؤمنين (إذ خاطبتهم الآیة: «یاأیها الذین آمنوا») مت تحقّق الأذان
لها أو دخول وقته.

2. و حيث إنّ الأصل عدم التّقييد بشرط (فسوف) يلزم عموم الوجوب بالنّسبة إل زمان الغيبة و الحضور.

· و قد اورِد عل هذا الدّليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها و ذكر ما أجيب به عنها:

Ø الأول ‐أنّ كلمة «إذا» غير موضوعة للعموم لغةً (بل ه مهملة فلا إطلاق فیها) فلا يلزم وجوب السع كلّما تحقّق النّداء بل
يتحقّق بالمرة (الواحدة) و ه عند تحقّق الشّرط.»

:ه قائلاة أیضاً بصیاغتالیهذه الإش ه التّونعبدال ّم و قد أقر

«الثّان: أنّه موقوف عل إفادة «إذا» العموم، و هو ممنوع، سيما ف العرف السابق، و قد صرح المنطقيون بأنّ «إذا» و «أنّ»
للإهمال، و المهملة ف قوة الجزئية، فيصير الحاصل وجوب الحضور ف بعض أوقات النّداء، فنحتمل اختصاصه بنداء الإمام أو

نائبه.»[3]
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:ة قائلاالیل الإشالحدائق قد تصدّاهما فاستَأص نو ل

‐ و الجواب عن ذلك:

1. أنّ «إذا» و ان لم تن موضوعة للعموم لغةً إ أنّه يستفاد منها العموم (الشّمول) ف أمثال هذه المواضع إما بحسب الوضع
العرف أو بحسب القرائن الدّالة عليه كما قالوه ف آية الوضوء و أمثالها (بوزان: «إذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا» حیث لم

یستنبطوا منها المرة الواحدة).

2. عل أنّ حملها عل الإهمال يجعل اللام خالياً من الفائدة المعتدّ بها و هو مما يجب تنزيه كلام الحيم عنه.

3. و أيضاً فإنّه لا يخلو إما أن يون المراد إيجاب السع و لو ف العمر مرة واحدة أو إيجابه عل سبيل العموم (تمام الأوقات) أو
إيجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه:

‐ لا سبيل إل الأول لمخالفته لإجماع المسلمين إذ الظّاهر أنّهم متّفقون عل أنّه ليس المراد من الآية إيجاب السع و لو ف الجملة
بحيث يتحقّق بالمرة بل الظّاهر المعلوم إطباقهم عل أنّ المراد التّرار، و هذا بحمداله سبحانه ظاهر لا يقبل الإنار.

‐ و أما الثّالث فإنّه لا سبيل إليه أيضاً لونه خلاف الظّاهر من اللّفظ إذ لا دلالة للّفظ عليه و لا قرينة تؤنَس به و تشير اليه، و
العدول عن الظّاهر يحتاج ال دليل قاهر.

‐ عل أنّك قد عرفت و ستعرف إن شاء اله تعال أنّه لا وجود لهذا الشّرط الّذي ذكروه و لا معن لهذا الاعتبار الّذي اعتبروه. و
حينئذ فيتعين الثّان و هو المطلوب.

4. و زاد بعض الأفاضل ف الجواب قال: و أيضاً الخطاب عام بالنّسبة إل جميع المؤمنين سواء تحقّق الشّرط المدّع بالنّسبة
إليه أم لا فعل تقدير تجويز، إن لم ين المراد بالآية التّرار يلزم إيجاب السع عل من لم يتحقّق الشّرط بالنّسبة اليه و لو مرة و

.رار لعدم القائل بالفصل. انتهّيلزم منه الدّوام و الت

5. و بالجملة فإنّه لا يخف عل المتأمل بعين التّحقيق و المنصف النّاظر بالفر الصائب الدّقيق أنّ هذه المناقشة من المناقشات
الواهية المضاهية لبيت العنبوت و أنّه لا ضعف البيوت، إذ لا يخف عل من تأمل سياق السورة المذكورة و فعلَه صل اله عليه

و آله مدّة حياته و الخلفاء من بعده حقّاً أو جوراً أنّ المراد من الآية إنّما هو التّرار و الاستمرار مدى الأزمان و الأعصار لا ما
توهمه هذا المورد من صدق ذلك و لو مرة واحدة.»[4] 

Ø «الثان (من الاعتراضات) أنّ الأمر ف الآية معلَّق عل ثبوت الأذان فمن أين ثبت الوجوب مطلقاً؟

و الجواب: أنّه يلزم بصريح الآية الإيجاب مت تحقّق الأذان و يلزم منه (أیضاً) الإيجاب مطلقاً لعدم القائل بالفصل (بأن یقال: لا
تَتوجب الصلاة لو لم یؤذَّن) و اتّفاق المسلمين عل أنّ الأذان ليس شرطاً لوجوب الجمعة (بل عمل استحباب مؤکد لیس إ، أجل

قد فصل المحقّق الخوئ بین توفّر الشّرائط کالأذان فتَتوجب و بین غیرها) و لعل فائدة التّعليق عل الأذان الحث عل فعله لتأكد
استحباب الأذان لها حتّ ذهب بعضهم إل وجوبه لها، و يحتمل أن يون المراد من النّداء دخول الوقت عل سبيل الناية كما

ذكره ف الشّاف.



‐ فإن قيل: لنا أن نُعارض ذلك و نقول: إنّه يستفاد من الآية (أي من مفهومها دلالةً التزامیة) عدم وجوب السع عند عدم الأذان و
يلزم من ذلك انتفاء الوجوب ف بعض صور انتفاء الشّرط المتنازَع فيه و يلزم منه عدم الوجوب عند عدم الشّرط المذكور مطلقاً

لعدم القائل بالفصل (بأنّها أحیاناً تَتوجب و أحیاناً لا، بل الافّة إما قد أوجبوها و إما لا، طبعاً قد تواجد المفصل ف عصرنا
.(کالمحقّق الخوئ

Ø قلنا: إذا حصلت المعارضة بين منطوق اللام و مفهومه، فدلالة المفهوم مطرحة باتّفاق المحقّقين كما حقّق ف محلّه (و وفقاً
للأصب و الأمثَل أیضاً) عل أنّ التّعليق (الآیة) بالأذان (و شرطیتَه للصلاة) إنّما خرج مخرج الغالب (فهو شرط غالب فبالتّال لا

یمتل مفهوماً و ذل بوِزان: و ربائبم الّت ف حجورکم) و يعتبر ف دلالة المفهوم أن لا يون للتّعليق فائدة سوى انتفاء الجزاء
بانتفاء شرطه و الأمر هنا بناء عل ما ذكرنا ليس كذلك.»[5]

:ظهور الآیة للوجوب‐ قائلا تجاه‐ د الحدائق لنا دلائل الشّهید الثّانسر ثم

«قال شيخنا زَين الملّة و الدّين ف رسالته الموضوعة ف المسألة: لا يقال:

1. الأمر بالسع (لامتثال الصلاة) ف الآية معلّق عل النّداء لها و هو الأذان لا (یجب السع إذن) مطلقاً و المشروط عدم عند عدم
شرطه، فيلزم عدم الأمر بها عل تقدير عدم الأذان.

2. سلّمنا (إطلاق السع) لن الأمر بالسع إليها مغاير للأمر بفعلها (حیث قد استوجبت السع لا امتثال الصلاة) ضرورة أنّهما
غيران فلا يدل عل المدَّع (أي الوجوب المطلَق لصلاة الجمعة).

3. سلّمنا لن المحقّقين عل أنّ الأمر لا يدل عل التّرار فيحصل الامتثال بفعلها مرة واحدة.

لأنّا نقول:

1. إذا ثبت بالأمر أصل الوجوب (السع للصلاة) حصل المطلوب لإجماع المسلمين قاطبةً ‐فضلا عن الأصحاب‐.

2. عل أنّ الوجوب غير مقيد بالأذان و إنّما علّقه عل الأذان حثّاً عل فعله لها حتّ ذهب بعضهم إل وجوبه (الأذان) لها لذلك.

3. و كذا القول ف تعليق الأمر بالسع فإنّه أمر مقدّماتها عل أبلغ وجه (و أهمها) و إذا وجب السع لها وجبت ه أيضاً إذ لا
يحسن الأمر بالسع (المقدِّم) إليها و إيجابه مع عدم إيجابها (الصلاة أي ذي المقدّمة) و لإجماع المسلمين عل عدم وجوبه

(السع) بدونها.

4. كما أجمعوا عل أنّها مت وجبت وجب ترارها ف كل وقت من أوقاتها عل الوجه المقرر ما بق التّليف بها كغيرها من
عل و الأوامر المطلقة و إن لم تدل (ة وقتهامعلَّقة بفعلی) ة و العبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلكلوات اليوميالص

عل من خارج بالإجماع و النصوص، و سنتلوا عليك ما يدل رار حاصلاّإثبات الت الوحدة (أیضاً) فيبق عل رار لم تدلّالت
التّرار صريحاً. انته كلامه زيد مقامه.»[6]

[7] :سط أبعاد الآیة باستدلالات راقیة قائلاحیث قد ب و التّعیین لوجوبها العین الحائري ة براهین الشّیخ مرتضعمو ن



«و تقريب الاستدلال بها يتم بعونه تعال ف ط أمور:

منها: أنّ قوله تعال «اذٰا نُودِي» لا يون ملحوظاً بنحو الموضوعية (لأنّه مستحب غالب لأجل تأدیة الصلاة) بضرورة من الشّرع و
العرف (المتشرِعة) فإنّه لا يحتمل أهل اللّسان أن يون المقصود هو وجوب السع (موضوعیاً) عند سماع النّداء، بحيث لو علم
بدخول الوقت و انعقاد صلاة الجمعة لن لم ين نداء ف البين لم ين السع واجباً عل أحد (بل السع لا یتوقّف عل الإیذان)

كيف؟ و الأذان مستحب، فيمن أن يخرج المسلمون من تحمل هذا التّليف الشّاق الّذي لابدّ من المسير إل محل الأداء من
الفرسخين بترك الأذان، حتّ لا يجب عل أحد أن يصلّ الجمعة، فلابدّ أن يون قوله تعال: «اذٰا نُودِي» كنايةً و حينئذ إما أن

يون كناية عن انعقاد الجمعة، بمعن كونها ف شرف الانعقاد (فإنّ الأذان بلا انعقاد سیعدّ لغواً و لهذا سیوفّر الأذان انعقادها) أو
يون كناية عن دخول الوقت، أي زوال الشّمس عن دائرة نصف النّهار. و لا ريب أنّ الثّان أول لوجوه:

1. أنّ الأذان ملازم لدخول الوقت و لا يون ملازماً لانعقاد الجمعة، كما ف عصرنا هذا، فإنّه ينادى للصلاة من يوم الجمعة و لا
ينعقد الجمعة:

Ø و كون «من» متعلّقاً بالمحذوف ‐أي الصلاة الّت «تُقام» ف الزمان الّذي هو يوم الجمعة‐ خلاف الظّاهر قطعاً، لأنّ الظّاهر
تعلّق الحروف و الظّروف بأصل الفعل (نودي) فيون المعن عل هذا ‐و اله العالم‐: أنّه إذا نودي ف الزمان الّذي هو (أي من

البیانیة) يون يوم الجمعة فاسعوا إل ذكر اله، و لا ريب أنّه لا يون ملازماً لانعقاد الجمعة حتّ يون كناية عنه (إذ لا ترابط
بینهما بل کنایة عن فعلیة الزمان) و كونه ف زمان النّزول (الآیة) ملازماً للانعقاد ف خصوص مدينة الرسول صلّ اله عليه و آله

و سلّم لا يف للخطاب القرآن العام للأعصار و الدُّهور.

المؤمنين أن يدركوا جمعة النب 2. الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية، فإنّ المستفاد منها أنّها ليست بصدد بيان أنّه يلزم عل
صلّ اله عليه و آله و سلّم و لو ف الركوع الأخير، كما يستفاد من قوله تعال «و تَركوكَ قٰائماً» الدال عل كونه صلّ اله عليه و
آله منتظرا لقدومهم، و كانوا يجيئون إل الصلاة لن مقرونا بالتأخير، فالظاهر منها عند العرف أنه لا بدّ عليم السع أول الوقت

المعلوم بالأذان، و حينئذ إما أن يون قوله تعال «اذٰا نُودِي» كناية عن أول الوقت أو هو و كون الجمعة ف شرف الانعقاد. فالأول
متيقّن حينئذ، و الحاصل: أنّ مقتض إطلاق «اذٰا نُودِي للصلاة» هو السع إل ذكر اله و لو لم يقطع بانعقاد الجمعة أو يقطع

بعدمه لن يتمن من العقد، و ليس ما ف الخارج ‐ من كون النّداء هو خصوص الأذان الّذي كان لإعلام صلاة الجمعة و أنّه كان
دليلا عل كونها منعقدة ‐ موجبا لتوجه الخلل بإطلاق الآية النّازلة للقرون المتمادية كما ف سائر الآيات الواردة بمناسبة جهات

خاصة.

3. انّ نفس اشتراط الوجوب بالانعقاد المستلزم لعدم الوجوب عند عدم الانعقاد ‐ الموجب لترك فريضة من فرائض اله دائما ‐
خلاف ارتاز العقلاء، و الارتاز المذكور لعلّه مانع عن انعقاد الظهور للآية، ف كون «اذٰا نُودِي» كناية عن انعقاد الجمعة، بحيث

لم ين للمسلمين تليف بالنّسبة إل الجمعة، و كان تليفهم السع إل الجمعة إذا علموا انعقادها فقط.»

---------------------------
[1] حیث قد اثر عنهم علیهم السلام بأنّ القرآن ذو وجوه و معان عدّة فلا تتحدّد الآیة عل معن واحد: « «لا يون الرجل فقيهاً

حتّ يعرِف معاريض كلامنا (الّت تُعدّ ذات محتَملات و وجوه متفاوِتة) و إنّ اللمة من كلامنا لَتنصرِف عل سبعين وجهاً (بحیث
یعدّ کلُّها ظاهراً) لنا من جميعها المخرج (و اتّخاذها مراداً)» (البحار ١٨٤:٢، ح ٥.). و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معان كلماتنا،

إنّ اللمة لتنصرف عل وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يذب» (الوسائل ١١٧:٢٧، ب ٩ من صفات
القاض، ح ٢٧.) و «إنّا نتلّم باللمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئت أخذت كذا، و إن شئت أخذت كذا» فإنّ الأستاذ المعزز

قد شرح هذه الروایات ضمن جلسة أخری (1446ق) قائلا: «و أما المستَهدَف من عبارة «إن شئت» أنّ لل حقلا معن متَناسب
ضادراهم و سیض مناقسی إذ هذا المعن ،ر کیفما شئتأن تفس انخُذه، لا أنّ بإم مقام ثم لائم أيسی معن ق أنّ أيّفدق



الوجدان بتّاً.
• و أما نتة «الانصراف إل سبعین وجهاً» فتُثمر لدی مبحث «استعمال اللّفظ ف معان عدیدة بآنٍ واحد» حیث قد استَنتَجنا

هناک بأنّه قد استحال تجاه البشر العاجز الفاتر و لن یعقَل تماماً تجاه الاستعمالات القرآنیة و الروائیة إذ قد نالَت الشّرف الشّامخ
بإشرافها التّام عل عدّة معانٍ بنفس الآن رأساً، فإنّه تعال عل کل شی قدیر و قد أحاطَ بل شی علماً و قد أحصینا عدداً وافراً

من هذه النّماذج ضمن القرآن الریم نظیر لفظة: ینبغ ‐فربما یستهدف منها الاستحباب أو الوجوب بضم معانٍ أخری أیضاً‐ و
نظیر الحرج و الفتنة و الزینة و الإیمان ‐فربما الظّاهري أو القلب أو معاً أو...‐ فبالتّال إنّ هذه اللَّمعة الإجتهادیة الجواهریة

ن» إلصاحب الجواهر لاستخراج قاعدة «الجمع مهما أم علم «فقه الحدیث و الدّرایة» بحیث قد احتَج ات کثیراً فّستَجلب الن
هذه الروایات المذکورة ک یلفّق بین مختلَف المعان و ألوان الأوجه القرآنیة و الروائیة، و إ لَما استَطعنا تحشیدَ هذه الوجوه و

التّعریضات المتصرِفة معاً ضمن قالب عرف جامع أبداً.»
ابِشبِشْرٍ الْو نع ليالْفُض ندِ بمحم نع مالْح نب لع نع بِيها نع و» :ح الإمام بأنّ الآیات لا تَتناسق معاً دوماً قائلا[2] و قد صر

فَقُلْت ابٍ آخَروبِج نابجةً فَايثَان نْهع لْتُهاس ثُم نابجيرِ فَاالتَّفْس نم ءَش نع ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاس :زِيدَ قَالي نابِرِ بج نع
سلَي و ،ابِرا جي ررِ ظَهلظَّهل و رظَه لَه طْناً وب طْنلْبل طْناً وآنِ بلْقُرنَّ لا ابِرا جي ذَا فَقَالرِ هابٍ غَيوبِج لَةاسالْم ذِهه ف تَنبجا نْتك

شَء ابعدَ من عقُولِ الرِجالِ من تَفْسيرِ اَلْقُرآنِ، انَّ ايةَ يونُ اولُها ف شَء و آخرها ف شَء و هو كلام متَّصل متَصرِف»
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